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· الشراكة المجتمعية وأطرافها المدنية الفاعلة :
    بداية يرجع أصل كلمة (الشراكة) في اللغة إلي كلمة (شِرْكٌ) (بكسر أولها وسكون ثانيها) وهي تعني النصيب(1)، ومن ثم فإن الشراكة والشرك، والشَركة بمعني سواء وهي تعني مخالطة الشريكين في البيع والميراث وخلافه.
وقد ورد في (مختار الصحاح)(2) أن جمع كلمة (شِرْكٌ) هي شركاء وأشراك مثل شريف وشرفاء وأشراف، ومن ثم فالشراكة تعني التشارك.
وجاء في (القاموس المحيط)( 3) أن الشراكة بمعني قد اشتركا وتشاركا وشارك أحدهما الآخر وجمعها شرائك في البيع والميراث.
وورد في (لسان العرب)( 4) أن التشارك يعني المشاركة في الغنيمة، والشريك هو المشارك، وشاركت فلاناً بمعني صرت شريكه. وشريك وأشراك كما يقال نصر وأنصار، والأشراك جمع الشِرْكٌ وهو النصيب وشركاء بمعني مستوون في الشئ، وطريق مشترك أي طريق يستوي فيه الناس.
وجاء في (المعجم الوسيط)(5) أن (شِرْكَة) أي جعل لكل منهما نصيب فيه، فهو شريك، و(أشركه) في أمره بمعني أدخله فيه، وشاركه بمعني كان شريكه، ويقال فلان يشارك في علم كذا أي له نصيب منه، وشرَّك بينهم أي جعلهم شركاء، وتشاركا اشتركا، والشراكة بهذا المعني تعني عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل مشترك. ويقال في المصاهرة رغبنا في شرككم وصهركم أي مشاركتكم في النسب وقد شَركه في الأمر إذا دخل معه فيه وأشرك فلان فلاناً إذا أدخله مع نفسه فيه.
وفي الاصطلاح فإن مفهوم ( الشراكة ) يعني أكثر من عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل مشترك، فالشراكة في دراستنا هذه (Partnership) تعني تضافر جهود الحكومة مع القطاع الخاص والأهلي والقطاع الخيري علي المستوي القومي أو الإقليمي في مواجهة أي مشكلة من خلال اتصال فعال (Effective Communication) للوصول إلي اتفاق، مع تعاون (Cooperation) للوصول إلي صياغة مقبولة لهذه الشراكة سواءً  أكان هذا الأمر ملزماً بعقد (مشاركة رسمية)، أو تعاون ملزم بقيم (شراكة غير رسمية). وتأتي المشاركة في الموارد وتقوية أدوار جميع الأطراف المشاركة من خلال التنسيق (Coordination)، وصولاً إلي المشاركة الفعالة (Effective Participation) في التنفيذ الفعلي في إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة. 
ومن ثم فإن الشراكة تعني تعاون واهتمام بتبادل الأفكار وصولاً إلي بناء علاقات تعاونية متضمنة محادثات تأملية (Reflective Conversations) يشارك فيها الشركاء في مواجهة المشكلات وتحديث الخبرات وتطويرها، والمساعدة وتعزيز الثقة والقناعة والحفز والممارسات التعاونية والمتبادلة بين الشركاء (Reflective Practice)( 6) تعويضاً لجوانب القصور بين هؤلاء الشركاء، إلي جانب الإسهامات المتبادلة التي تسمح بالتجديد والتحديث في الإعداد والتخطيط لدعم البرامج وتنفيذها.
هذا ومجتمع الأمة يشتمل علي مجموعة واسعة من التنظيمات الاجتماعية والمهنية، وهذه التنظيمات المجتمعية تحتوي علي تشكيلة من الكيانات الرسمية وغير الرسمية ابتداءً من الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية والقطاعات الخيرية، كالوقف ومؤسسات الحسبة، وانتهاءً بالتجمعات العمالية والحرفية والغرف التجارية والصناعية والجمعيات التعاونية والزراعية والنوادي ومراكز الشباب ودور الثقافة وغيرها كثير(6).
ولقد يكون من الملائم أن نشير إلي أننا نستخدم اصطلاح "مجتمع الأمة" في خارطة الطريق هنا لنشير به إلي ما يطلق عليه أحياناً "المجتمع المدني"، فمصطلح "المجتمع المدني" له تداعياته الفكرية والثقافية في المجتمعات الغربية، والذي يقابله في الثقافة الإسلامية "مجتمع الأمة" الذي تحكمه روح الأمة الواحدة القائمة علي الخير والتكافل. كما فضلنا استخدام تعبير "القطاع الخيري" بدلاً مما يطلق عليه أحياناً "القطاع الأهلي"  لأنه أكثر مناسبة لثقافة الأمة العربية ولمؤسساتها الخيرية.
والشراكة في مجتمع الأمة أو ما يطلق عليها هنا – في هذه الخارطة في الطريق – (الشراكة المجتمعية) تعتبر أكثر اتساعاً من المشاركة، حيث يتقاسم فيه الشركاء من أطراف المجتمع وتنظيماته الأدوار والمسئوليات والمصالح المتبادلة وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة، كما أن الشراكة المجتمعية تعمل علي توثيق الروابط وتضافر الجهود والتنسيق بين التنظيمات الاجتماعية والمهنية في مجتمع الأمة في جو من التفاهم والتعاون وتبادل الخبرات والأفكار، وتقاسم المعارف وتعزيز الثقة، وقد تصل إلي اندماج أنشطة ما وتكاملها من أجل إيجاد علاقات تعاونية فعالة تحقق الشراكة الكاملة التي تستنفر جهود كافة التنظيمات الاجتماعية والمهنية في مجتمع الأمة في دعم قضاياه المطروحة.
  وتؤدي المؤسسات التربوية أدواراً هامة في تحسين عمليات النمو الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستويات إنتاجية العمل وتقليل مشكلات التخلف، ومواجهة  مشكلات الفقر في الكثير من دول العالم . وبناءً عليه يُنظر إلي قضايا التربية والتفكير في مواجهة مشكلاتها كقضايا مجتمعية لا تقتصر مواجهتها علي مؤسسات اجتماعية بعينها وإنما تتكامل جهود كل التنظيمات الاجتماعية والمهنية في المجتمع لدعم القضايا التربوية التي تواجهه وبما يمكن التربية من أن تكون فعالة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وإرساء مبادئ الديمقراطية بين الأفراد(8).
ومن بين التنظيمات الاجتماعية والمهنية المنتظر منها أدوار تربوية النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية، وقد أشارت دراسات سابقة( 7). إلي أن الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية تشارك المدرسة والأسرة ودور العبادة ووسائل الإعلام وباقي مؤسسات التربية النظامية وغير النظامية في تنمية رأس المال البشري- أي في إعداد الفرد المنتج القادر علي تحقيق الرقي والتقدم لمجتمعه في العصر الحديث، الفرد القادر علي استيعاب عصر العولمة بكل ما تفرضه من شروط سياسية مثل الالتزام والديمقراطية وحقوق الإنسان، وقيود اقتصادية مثل الخصخصة وحرية السوق،والدقة في العمل، إلي جانب صياغة قيم ثقافية عالمية في المجتمعات الإنسانية.
ويسود العالم الآن تصاعد للثقافة العالمية، إلي جانب التطور العلمي والتقني الذي رافق هذا التصاعد في مجري العلوم والتحول نحو الابتكار والإنجاز علي وجه الخصوص منذ في المنتصف الأخير من القرن العشرين ، أي بعد خروج العالم من الحرب العالمية الثانية لا سيما الدول المتقدمة بالذات. وفرش هذا الصعود الثقافة الغربية بكل ما تتضمنه وتنطوي عليه من قيم روحية كانت أو مادية وتبوتقت في توجيه عالمي نحو مصاف هذه الثقافة التي باتت إلزامية بشتي وسائل مفاهيمها وإفرازاتها، وأخذت تشكل منظومة في إطار حضاري علمي في ميكنة جديدة بآلياتها وتقنياتها غير تلك الحضارة المعمارية، لأن المفاهيم المستجدة تمخضت بالعلوم وأنجبت ميكنة التقنية الحديثة والتكنولوجيا التي ارتبطت ارتباطاً مباشراً بالحياة اليومية.
وقد فرضت هذه المنظومة توسعاً سريعاً وجديداً لتتحول إلي عصر يتدفق بسرعة الإنجاز والابتكار مما أدي إلي تراجع أصحاب الحضارات العريقة أمام هذا الزحف الصاعد الذي دحض أمامه كبري الحضارات، والتي كانت يوماً من الأيام مصدر الحكمة والمعرفة.
إن التصاعد العلمي والتكنولوجي لم يؤدي إلي صعود الثقافة الغربية وانتشارها إلي مصاف السيادة العالمية في كل بقاع العالم فحسب بل جعل لها شأن علي عقول الشعوب وهيمنت بمفاهيمها وتقنيتها في كل ما يظهر من إنتاج ثقافي في كل مكان من بقاع الأرض، ولاشك أن هذه الهيمنة الثقافية هي الإشارة إلي تحول العالم إلي ثقافة وعلوم تعطي القيم الإنسانية أحقيتها وتفتح الطريق أمامها، علاوة علي ذلك تغذيها بكل جديد يطرأ علي الساحة لتجسيدها في موضوعية عمومية كي تجتاز الإقليمية والحدودية وتحطم الحواجز والموانع ولكي تلتقي الشعوب في ماهية واحدة، أي ما يفكر فيه الإنسان هنا هو ما يفكر فيه الإنسان هناك.
والحجة هنا أن المطلب الإنساني واحد لا يتجزأ من إنسان إلي إنسان وإن اختلفت أقليمته أو عرقه أو لونه أو مذهبه، فالماهية لاشك أنها واحدة يستفيد الكل منها وينتفع كل إنسان من إنجازات الآخر فالكل متمم ومكمل للخط الإنساني وكل ما صعد الإنسان بتلك الإنجازات تحول أكثر إلي العالمية وحطم الحواجز والسدود والقيود.
ويأتي ذلك الإنجاز الأكثر تعبيراً ووفر معني للإنسانية وكثر عالمية لأن مصدره هو ذلك الإنسان المبدع الذي احتوته الإنسانية وهكذا تصبح المشاركة في المعرفة والثقافة مرتبطة بالقدرة علي استيعاب النظم العقلية والمعرفية العليا،ومن الطبيعي أن يدخل الصعود (العلمي) الغربي إلي هذا الموقع بأنماطه الفكرية والمعرفية والتقنية ويشكل هذا الدخول في كل جوانب الحياة ثورة علمية في الرؤية والمفاهيم والمبادئ والأهداف والدوافع والمطامع والتطلعات البشرية، ومن الطبيعي أيضاً أن تواكب هذه النشأة العلمية حركة توسعية لتحتل مكانتها في نطاق الثقافة والمعرفة وتغربلها في غربال المستجدات ويسقط منها كل ما هو آيل للسقوط ويبقي الصالح منها،يأتي ذلك الصالح بإفرازات جديدة وبمفاهيم تختلف عن كل ما تلاشي واندثر من تلك المعوقات التي لم تتفق ولم تنسجم مع روح كل جديد يطرح علي الساحة، وهنا تتجدد الأفكار بمعرفة تقنية تكنولوجية وتستمر الثقافة الصاعدة في الصعود للقضاء علي الثقافات الأخرى المعوقة لها ومن هنا تنطلق قوة الإلهام الكامنة في الشعوب وتستحوذ بهيمنتها صياغة مفاهيم وثقافات أخري وبهذا تتجد مفاهيم العالم بين آن وآخر وتستكمل مسيرة التقدم وتتحول وتنتقل من مواد أولية وتكبر رويداً رويداً وتتضخم دون أن يشوبها أي شائبة، وبالتالي تتحول مما كنا عليه إلي ما أصبحنا عليه، ومن ثم تصبح هذه الإفرازات الجديدة القادرة علي إيجاد مستجدات أفكار تتلوها أفكار للصعود نحو درج متفاعل بحيوية مع الواقع الحديث، وتسير إلي الأمام دون أن تتراجع لأنها دائماً تؤدي إلي إفرازات جديدة مثمرة المنافع لرفع مستوي الإنسان إلي الأفضل، ميزتها لا تنظر إلي الوراء ولا تعود إلي الماضي، الماضي لم يكن عندها سوي ذكري وتستمر ببراعتها الخلاقة لتوفر للإنسان كل ما يطمح له ويريده.
ولاشك أن الطموح لكل ثقافة صاعدة أو نازحة إلي الهيمنة العالمية تتموضع في ثقافة إنسانية تتجاوز حدود المجتمعات المحلية وهذا من خصائص السيطرة ذاتها وهي تطمح دائماً بالتعريف إلي أن تكون عامة وشاملة وتؤمن إن الفكر الإنساني لا يتجزأ ولا يمكن تجزئته، ومتى ما نجحت الثقافة في إظهار نفسها إنها تخدم نفسها كثقافة كونية إنسانية شاملة ألغت كل ما يعوقها من رواسب تلك الثقافات وقضت عليها لأنها لم تعد تتوافق ولا تتفاعل ولا يمكنها الصراع علي الظهور مع الحداثة بهذا المظهر الكوني وهو طبعاً الرهان الأساسي للثقافة لأنه يؤكد صلاحيتها في نظر الشعوب التي تحملها أو تؤمن بها والشعوب الأخرى التي عزلت نفسها بنفسها عن هذا التقدم الجسم، ومن هنا ترجع رؤية كل تبادل في العلاقات بين الثقافات القائمة في حقبة معينة سابقة تحمل في طياتها تهديداً للبعض ومكاسب للبعض الآخر وبقدر ما تنجح الثقافة في احتلال عقول عالمية وتتراجع الثقافات الأخرى أمامها وتتقوقع وتتموضع الثقافات الجديدة مكانها وتؤدي بذلك إلي ازدياد واقع تأثيرها في عمق الإنسانية وتمس هنا كل وظائف حواس الإنسان الحيوية وكذلك الهوية والذاتية وما يتعلق بها من انتمائية أو تقليدية لتحويلها وتجديدها في عالمية تفتح أمامها الطريق دون أن تكترث لهويتها أو بالتالي لجنسيتها وبصرف النظر عن عرقها ولونها تسير تصاعدياً دون أن تحجبها حدود أو تردها سدود، فبقدر ازدياد انتشار الثقافة الغربية عبر أنماط وسبل الحياة وكثافة الإنتاج العلمي وبقدر ما تفرضه نفسها  كمحرك وقائد عمليات التجديد والإنتاج، تعيد تشكيل الواقع الاجتماعي والفكري لدي الشعوب الأخرى بين الحين والآخر علي غرار المستجدات والتجديدات وذلك مما يؤدي انحدار الثقافات القومية وتميل إلي التراجع والانكماش بالعزلة والقطيعة.
لاعتبارات وادعاءات إن هذه الثقافة لم تعد تتوافق مع الواقع الجديد ومع التحول والتطور المجتمعي تلك الثقافات والتي لا تنسجم مع روح الثقافة العالمية باعتبارها محلية بحتة ولا يمكن لها السير قدماً إلي جانب الثقافة العالمية التي رفضت الهوية من قواميسها باعتبار الثقافات المحلية باتت قديمة ومحدودة بالمقارنة مع هذا الواقع والتجديد وإذا ما حاول أصحاب هذه الثقافات التمسك بأهدابها لاشك من أن تفقد محوريتها رويداً رويداً وبالتالي سوف تتقهقر بتراجعها وتنقرض وتتلاشي نتيجة عجزها عن تلبية حاجات المجتمع وافتقادها وحدة التكامل والرؤية وعندئذ تدخل الثقافة العالمية لسد الفجوات التي سببتها هشاشة الثقافة القديمة ولتحقيق النهوض ورفع مستوي المجتمع بثقافة ووعي يتوافق مع التطور الحديث، وفي حالة إحلال هذه الثقافة العالمية مكان الثقافات المختلفة واستقطاب الجهود المبدعة النشطة في حقول العلم والمعرفة، فلا شك من أن تتبلور فاعليات هذه الثقافة وتتفاعل وتتموضع في مواقع فاعليتها بالإيجاب مع المجتمعات التي انقرضت ثقافتها ولم يبق أمامها سوي الثقافة التي حلت مكانها باعتبارها الثقافة الوحيدة الحية الملهمة للفكر والعقل لكي تأتي بإنتاج علمي وثقافي ومعرفي يعبر عن إبداعية وقدرة علي المشاركة مع الثقافة العالمية الأخرى والوصل والتواصل والاتصال بما يؤكد عالمية ثقافته، فكل تجاوز ثقافي يؤدي إلي تقديم أكبر لصانعها وتسقط بالطبيعي في هذه الحالة القيم الثقافية للثقافة الآيلة للسقوط التي لم تلعب دوراً إيجابياً أو غير قادرة علي هذا الدور أو لعبت دوراً ولكن لا تستطيع إيضاح ما ترمي إليه أو الاستمرار وهكذا تحقق الثقافة الصاعدة انتشاراً خارج أرضها ووطنها الأصلي وترتقي من حين لآخر،  لتصبح ثقافة للشعوب الأخرى. عندئذ لم تستطع هذه الشعوب أن تفكر بذاتها ولا في موضوعاتها من خلال المفاهيم التي تفرضها الثقافة الزائرة والعلوم الجارفة لهذه المرحلة من مراحل التغيير والتحول لأنها تمتلك الرؤية البعيدة والبعد التاريخي في جميع عناصرها التي تعمل لتصعيدها، فهنا يكون وعيها لذاتها أهم مصدراً لهيمنتها وفرض منظومتها. وليس من الضروري أن تؤدي هذه الهيمنة الثقافية إلي إزالة الثقافات المحلية كلياً من الوجود بل يمكن أن تضيف إليها أو تنقص منها أو تغيرها بما يناسب أو يتناسب مع أصحابها من ذوي العاهات الثقافية من جهة وذلك من خلال منظور خاص تنظر منه الثقافة العالمية طبقاً لما يقتضي التمهيد لفرض ثقافتها بعد فترة وجيزة ومن المعروف تاريخياً أن كل هزيمة تتكبدها مجموعة بشرية تنعكس مباشرة علي أيديولوجيتها أو اعتقاداتها فتدفعها إلي التشكيك في صلاحية هذه الاعتقادات والقيم التي تنبع منها والاقتداء بها وبالتالي تشكل السيطرة الغربية من خلال قنوات ثقافتها،بتفكيك القوميات وتمزيقها إلي جماعات تخضع لهذه الثقافة العالمية مع الاستمرار في توسع دائرتها وتعميق الشعور بأهمية ما تؤديه هذه الثقافة العالمية ويزداد إيمان كما تشعر الشعوب الضعيفة بعجزها وضعف ثقافتها لمواجهة تلك الثقافات ويترسخ في ذهنها النزوع إلي الاقتداء وتقليد الغلبة في سائر جداول برامجها الثقافية والتكنولوجية.
ومن بين قضايا التربية الهامة للفرد وللمجتمع علي السواء من أجل تحقيق التقدم المنشود الاهتمام بالتنمية الثقافية المستمرة، إلي جانب تنمية جوانب الالتزام بين الأفراد بما يؤدي إلي تحقيق عوامل الانضباط المجتمعي في كافة مرافق المجتمع وبين أفراده، إلي جانب الاهتمام بعوامل التنمية المهنية بين أفراد القوي البشرية العاملة، فالقرن الحادي والعشرون سيفرض شروطه علي كافة الدول - النامية والمتقدمة علي حد سواء - من حيث رفع مستوي إنتاجها كماً وكيفاَ حتى يصل إلي مستوي المعايير الدولية.
ولن يتاح لمجتمعات الدول النامية فرص المنافسة الكونية إلا إذا سارت في طريق التكنولوجيا والإبداع من خلال هذه التكنولوجيا باعتبارها ليست أدوات متطورة فقط بقدر ما هي نسق اجتماعي متطور ومتكامل ويعتمد علي نظام تربوي متطور في هذا المجتمع أو ذاك.
كما أن التطورات العلمية والتكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يمر بها العالم الآن بصفة عامة والمجتمع المصري بصفة خاصة في العديد من مجالات الحياة والعمل والإنتاج تتطلب ضرورة المراجعة الشاملة لأهداف مجتمع الأمة وتنظيماته الاجتماعية والمهنية، وذلك حتى يمكن تفعيل إسهاماتها وزيادة الشراكة بينها كمدخل رئيسي لإصلاح نظم التربية والتعليم في المجتمع. وفي هذا الصدد يشير (شكري عباس حلمي، ومحمد جمال نوير)( 8) إلي ضرورة قيام النقابات والاتحادات المهنية والعمالية بدورها في تدريب وإعداد القادة، وفي الوقت نفسه يجب أن تشارك في تقديم النظم التربوية للعمال، بالإضافة إلي مسئولياتها في نشر الوعي الوطني بين صفوف أعضائها.
وعلي الجانب الآخر تعاني الدول النامية نقصاً في الموارد التي توفر فرص التربية والتعليم ذي الجودة العالية لدي الشعوب التي ينمو بها السن المدرسي بسرعة، والحل الجزئي لهذه المشكلة هو ترشيد الإنفاق في مجال التعليم، والبحث عن موارد مالية إضافية جديدة من أجل التوسع في إنشاء المدارس وتحسين الجودة في التعليم،وهنا يصبح مجتمع الأمة - بكافة تنظيماته وكياناته ومؤسساته- مطالباً بالإسهام في توفير التمويل اللازم وترشيد النفقات التعليمية من أجل إشباع حاجات الأفراد والجماعات وتجويد إعدادهم لسوق العمل، وإذا كانت الأسرة والمدرسة تعنيان بالنفقات التعليمية المباشرة لتحقيق أهداف التربية والتعليم، فإن تنظيمات اجتماعية ومهنية أخري في المجتمع يجب أن تتفاعل معها وتتعاون في تقديم خدمات تربوية ونفقات مالية إضافية لتحقيق الأهداف التربوية المرجوة للتكيف مع التغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع ومسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي المتلاحق.
وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها حكومات بعض الدول النامية لجأت هذه الحكومات إلي طلب العون والمساعدة من تنظيمات اجتماعية ومهنية عالمية والتي اتفقت حكوماتها- أي حكومات هذه التنظيمات العالمية- في القمة التي أطلق عليها (قمة الأرض) عام 1992م علي تخصيص (0.67%) من إجمالي الناتج القومي لهذه الدول المتقدمة (G.N.P.) كمعونات مالية للإنفاق علي تحسين التربية والتعليم في الدول الفقيرة، ومنذ عام 1997م ونتيجة لظروف ترشيد الإنفاق في هذه الدول الكبرى، تم تخفيض هذه النسبة إلي الثلث (0.22%) من إجمالي الناتج القومي لكل منها، ونتيجة لهذا تأثر الإنفاق في مجال التربية والتعليم في الدول النامية والمتلقية لهذه المعونات المالية، فنقصت المعونات الدولية المقدمة من التنظيمات المجتمعية العالمية للدول الأفريقية بمقدار (3.7 بليون دولار أمريكي)( 9).
كما لجأت حكومات الدول الفقيرة إلي التنظيمات المالية العالمية مثل البنك الدولي مطالبة بقروض لدعم الإنفاق في مجال التربية والتعليم، غير أن هذه القروض من البنك الدولي بدأت تتناقص سنوياً، فبعد أن كانت هذه القروض المقدمة من البنك الدولي لدعم الإنفاق التربوي في الدول الفقيرة تبلغ (713 مليون دولار أمريكي) في المتوسط سنوياً منذ عام 1991، أصبحت (653 مليون دولار أمريكي) سنوياً عام 1998م، خصص (11%) منها لدعم الإنفاق علي التعليم في أفريقيا، بينما خصص (33%) من إجمالي هذه القروض لدعم تمويل التربية والتعليم في أمريكا اللاتينية( 10).
ورغم وجود العون من التنظيمات الاجتماعية والمهنية الدولية للإنفاق علي التربية التعليم، استمرت الدول المتلقية لهذا العون تعاني من المشكلات التربوية، ويقدم (نويل ماكجين)( 11) مثالاً من أمريكا اللاتينية، حيث يري أنها تلقت (12 بليون) دولار أمريكي، قدمت إليها من التنظيمات الدولية كقروض ومعونات في العقد الأخير من القرن العشرين،ورغم ذلك فما زالت القضايا الكبرى في مجالي التربية والتعليم بدون حل، وقدم (نويل ماكجين) تفسيره للفشل الواضح للعون الدولي في الإنفاق علي التربية والتعليم في دول أمريكا اللاتينية، وهو أن الحكومات تستخدم هذا العون الدولي في تمويل التربية والتعليم بديلاً عن إنفاقها الخاص في هذا المجال، كما فشلت المشاريع التربوية التي تم تمويلها عن طريق القروض في الحصول علي نتائج تربوية طيبة، كما حدت التكلفة المباشرة العالية من قدرة الدول علي القيام بأنشطة تربوية أخري أكثر أهمية، كما أن الاعتماد علي المعونة من التنظيمات الاجتماعية والمهنية الدولية في الإنفاق علي التربية والتعليم ساهم في فشل تنمية القدرات المحلية اللازمة لتحسين أحوال التربية في هذه المجتمعات.
وقدم (أوبالي سيديري)( 12) تجربة بنجلاديش، وكيف أن البنك الدولي -باعتباره التنظيم الدولي المانح لدعم قضايا التعليم والتربية هناك أضر- بقطاع التعليم الأساسي في بنجلاديش،والذي كان يعمل بصورة جيدة قبل التطوير التربوي هناك.
وفي مصر ظهرت الدعوة إلي أنه يجب ألا تلغي الإعانات المالية المقدمة من التنظيمات الاجتماعية والمهنية الدولية مسئولية المجتمع المصري والحكومة المصرية في الإنفاق علي جوانب التربية والتعليم، لأن هناك خطراً محتملاً يتمثل في انتشار "مرض الاعتماد علي تلقي الأموال من الغير”، ومن ثم قد تتوقف البرامج التربوية بمجرد توقف المساعدات الدولية( 13). ولعل هذا يفسر التباطؤ والتوقف النسبي عن بناء مدارس وأسوار مدارس جديدة تم هدمها فعلاً خلال العامين الماضيين بمجرد ضعف التدعيم الدولي في الإنفاق علي شئون التربية والتعليم في مصر في هذه الفترة.
وقد تعالت الصيحات حول صناعة القرارات التعليمية وكيفية تنفيذها، ففي الأغلب الأعم أن القرار التعليمي لا يستطيع القائمون علي تنفيذه إبداء الرأي فيه ونقده بصوره واضحة، وإن نقدوه أو أبدوا رأياً فيه فإنه لا يؤخذ بكلامهم ولا يلتفت لملاحظاتهم. وهذا ترك الساحة التربوية في أمس الحاجة إلي رأي أفراد الأمة – من خلال تنظيماتها المجتمعية المتعددة- فيجب أن يُسمع كلامهم وتؤخذ آراؤهم بجدية كاملة. فكم من مرة اعترض القائمون علي تنفيذ بعض القرارات الوزارية في مجال التربية والتعليم في مصر، فلم يلتفت إليهم، ولما أن نوقشت هذه القضايا التربوية علي مستوي الأمة أصبح لها دوياً مسموعاً وتغيرت هذه القرارات مثل عودة الصف السادس الابتدائي، ثم التفكير في العدول عن العودة، وتعديل نظام الامتحانات المتوازية التي رغبت وزارة التربية والتعليم في تجريبه في بعض السنوات الدراسية. وهذا كله يدل صراحة علي الاحتياج إلي نمط شراكة مجتمعية فعالة في أمتنا المصرية لتدعيم قضايانا التربوية المطروحة الآن للنقاش.
والآن، وأمام التحديات التي تفرضها العولمة، وخطورة المرحلة التي يمر بها العالم، والتي تتسم بالعديد من هذه التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها مما يؤثر علي أمن العالم وسلامة البشر، تبرز مجموعة من الشروط التي تشكل في جملتها توجهات عامة للدخول في حوار وتعاون حضاري مثل ندية الحوار واعتماد المساواة بين الأطراف المتحاورة، وضرورة نقد الذات علي مستوي الفرد أو الجماعة للارتقاء بمستوي الحوار وتفعيله، ونشر ثقافة الحوار وبث مفاهيمه وغرس مبادئه في عقول أفراد المجتمع، وتوظيف أجهزة التنظيمات الاجتماعية لتحقيق توجهات هذا الحوار الحضاري( 14).
وفي ضوء ما سبق، فالتنظيمات الاجتماعية والمهنية في المجتمع المصري مطالبة بتفعيل أدوارها وتجويد شراكتها في مجالي التربية والتعليم، فهناك شكوى من الاستخدام غير الفعال لما يخصص من إنفاقات في مجال التربية والتعليم، وهناك ضعف في البنيات المؤسسية الموكل إليها أمور الإنفاق في هذا المجال، وهناك ضرورة في ترشيد الإنفاق التربوي، كما أن هناك ضرورة في البحث عن شراكة فاعلة بين التنظيمات المجتمعية من أجل أن يحدث تكامل للجهود بين كافة الكيانات والتنظيمات الاجتماعية والمهنية- الحكومية منها والأهلية والدولية- من أجل تحقيق هذا الترشيد المطلوب في الإنفاق علي أمور التربية والتعليم في مصر.
ونهتم هنا بتوضيح أهم الإسهامات الضرورية التي ينبغي أن تقوم بها التنظيمات المجتمعية المصرية مثل النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية في دعم القضايا التربوية الهامة والتي تدور حول التنمية الثقافية وتنمية جوانب الالتزام والتنمية المهنية المنشودة بين الأفراد، إلي جانب ترشيد الإنفاق وتحقيق الانضباط في المؤسسات التربوية المصرية، كما نأمل – من خلال خارطة الطريق هذه- في توضيح مدي تعاون التنظيمات الاجتماعية والمهنية والشراكة القائمة بينها في المجتمع المصري، وهل هي فعالة من أجل  مواجهة هذه القضايا التربوية. ويتحقق هذا الأمل من خلال مقارنة إسهامات هذه التنظيمات الاجتماعية والمهنية في مصر بمثيلاتها في بعض الدول المتقدمة، وبعض الخبرات الدولية الأخرى، وكيف تحدث الشراكة بين التنظيمات المجتمعية والمهنية في العالم المعاصر، من أجل دعم القضايا التربوية المعاصرة، بما يفيد الدراسة الحالية في تحديد تصور لنمط شراكة فعالة بين التنظيمات الاجتماعية والمهنية – وعلي الأخص الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية المصرية في دعم قضايا التربية في المجتمع المصري. فالخطاب السياسي في مصر يؤكد علي الدوام عن أزمة يعانيها التعليم المصري،ويدعو الجميع للشراكة الجادة مع وزارة التربية والتعليم من أجل النهوض بأمور التربية والتعليم ومواجهة قضاياها الملحة.
- الشراكة المجتمعية وضرورتها العصرية:
إن التغيرات الناشئة عن التقدم العلمي وتطبيقاته التكنولوجية، وما يصاحبه من قابلية الفرد والجماعة لإدراك المنجزات الحضارية لهذا التقدم يستلزم بالضرورة أدواراً لكافة التنظيمات الاجتماعية والمهنية في بناء شخصيات أبناء الأمة وتكوينهم ثقافياً ومهنياً، وهذه الأدوار يجب توضيحها وتجديدها من وقت لآخر في ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه أي مجتمع. وطالما أن الحياة من حولنا في تغير مستمر، فلا بد من تنمية ثقافية لشبابنا، وبناءً عليه فإن علي كافة التنظيمات التعليمية والاجتماعية والمهنية أدواراً ثنائية الأبعاد -كما يراها (أحمد المهدي عبد الحليم)( 15) - من حيث حماية الثقافة السائدة في المجتمع وتقديمها بشكل يناسب إمكانات الأفراد، وأيضاً صنع (تنمية) ثقافة أفضل وأكثر ملاءمة في ضوء الواقع المعاصر والتحديات المستقبلية.
وقد أظهرت بعض الدراسات العلمية أن من بين مسببات مشكلات التنمية في الدول النامية غياب التنمية الثقافية، فيري (ديكسون) (Dickson)(16) أن غياب التنمية الثقافية في جنوب أفريقيا حتى عام 1990 ضاعف من المشكلات الاقتصادية والسياسية وتداعيات التفرقة العنصرية هناك آنذاك، ومن هنا كانت فكرة التنمية الثقافية في جنوب أفريقيا مدخلاً رئيساً في مواجهة مشكلات التنمية، وقد ساهمت التنمية الثقافية وما صاحبها من تجديدات تربوية في هذا المجتمع جنباً إلي جنب مع النضال السياسي في التطور الاجتماعي والتحرر السياسي في هذا المجتمع الإفريقي،وفي دراسة (جيروكس) (Giroux)(17) طرحت إشكاليةً كيف نستحضر أطفالنا لكي يصبحوا أعضاء منتجين في مجتمع ديمقراطي يحترم التباينات الثقافيةً، ومن ثم نادت هذه الدراسة بتنمية ثقافية يتقبل من خلالها أفراد المجتمع بعضهم البعض من خلال تقبلهم التباينات الثقافية الممكنة دون الخضوع لهيمنة ثقافة معينة، وإذا استطاعت التنظيمات التربوية الممتدة خارج المدرسة أن تقود إلي تنمية ثقافية فاعلة، وأن تصون في الوقت نفسه الثوابت الضابطة من الثقافة، فإنها تقود حتماً إلي التطور والتقدم في المجتمع.
فالثقافة، ومن ثم التنمية الثقافية، إنما يغذيها ويحفظ لها الحيوية والاستقرار والازدهار أن تتنوع العناصر المغذية لها… أن تتعدد الآراء وتختلف الأفكار وتتباين وجهات النظر(18).
كما نعيش اليوم في مجتمعات تعتمد- وبشكل متعاظم- علي التكنولوجيا المتقدمة، وذلك أمر من شأنه أن يغير من النظرة إلي مسألة الالتزام، ودور التنظيمات الاجتماعية والمهنية في تنمية جوانبه، وإذا كانت التربية هي الأساس الأول في تكوين الفرد، فإن إكساب هذا الفرد جوانب الالتزام تصبح مسئوليات رئيسة لتنظيمات المجتمع الأخرى. لكن علي الجانب الآخر هناك أزمة في التزام أفراد المجتمعات بالمهام الموكلة إليهم، وبدأ غياب (ميثاق أخلاقي) يلتزم به أفراد المجتمع، وبدأت تنظيمات اجتماعية ومهنية تتحدث عن سمة أخلاقية، ويحارب هذا الشيئ تنظيمات اجتماعية ومهنية أخري، وبدأ المجتمع يفقد قيم النظام والانضباط، والتعاون بين الأفراد، والحماس في الأداء، وفي هذا الأمر خطورة بالغة علي الأفراد والمجتمعات علي حد سواء.
وقد أشارت دراسة (هاني عبد الستار فرج)(19) إلي أنه إذا توافرت لإنسان المهارة والموهبة دون أن يتمتع بالالتزام فإنه قد يصبح خطراً علي المجتمع، وفي المقابل فحين يتمتع المرء بالالتزام ولكن تعوزه المهارة فإنه يصبح عديم الفائدة، كما أن الإنسان الذي يتمتع بكل من المهارة والالتزام لا يمكن أن يكون "الأخطر" علي الإطلاق، كما في حالة الإنسان "المتعصب". وهكذا يمكن القول بأهمية إسهامات التنظيمات الاجتماعية والمهنية في مجتمع الأمة المعاصر من أجل تدعيم وإعمال “الالتزام” لبلوغ وتحقيق الغاية المنشودة من تشكيل ضمير الفرد وضمير الأمة وتحقيق التقدم والرخاء.
وكما سبق القول فإن تحقيق التقدم والرخاء يحتاج إلي مهارات مهنية متجددة بجانب إعمال جوانب الالتزام في الأداء، ويستلزم تحقيق هذا الأمر تنمية مهنية مستمرة للعاملين في سوق العمل لأي مجتمع، فالتنمية المهنية لهؤلاء الأفراد من القوي البشرية المنتجة تعتبر ضرورة يتطلبها إصلاح اقتصاديات المجتمع، ولعل من أهم الأسباب التي جعلت من هذه التنمية المهنية للعاملين في قطاعات الإنتاجية المختلفة مطلباً ملحاً وضرورة من ضرورات التقدم هي التغيرات والتطورات التي حدثت في البنية المعرفية وتقنيات الإنتاج وطرائقه المختلفة، إلي جانب تعدد أساليب ونظم الإنتاجية في أسواق اقتصادية حرة في شتي ميادين الأنشطة المجتمعية.
ونتيجة للتغيرات السريعة والمتلاحقة في أسواق العمل تظهر سلسلة من الأعمال - والتي تتطلب مهارات مهنية معينة- وتتعرض أعمال ومهن أخري للانقراض أو تتناقص أهميتها ونسب تواجدها في سوق العمل ومثل هذا التغير في سلسلة الأعمال والمهن المتواجدة في سوق العمل تستلزم تجاوباً ملائماً من كافة التنظيمات الاجتماعية والمهنية لتلبية هذه الحاجات الحيوية من التنمية المهنية الفعالة والمستمرة، حيث التقدم التقني ومهاراته المتجددة سوف يهيمن علي مهارات سوق العمل لسنوات طويلة قادمة.
وفي هذا المجال ظهرت توجهات تدعو إلي شراكة فاعلة بين مؤسسات الإعداد للعمل والتنظيمات المهنية القائمة من أجل ضمان تنمية مهنية مستمرة بين أفراد القوي البشرية العاملة ، حيث يتوجه النقد إلي المؤسسات التربوية علي أنها لا تعد القوي البشرية الملائمة لسوق العمل بما يتطلبه من المعارف والمهارات والدرايات اللازمة لمختلف الأنشطة الإنتاجية    ( 20). ومن ثم ينبغي وجود شراكة بين كافة التنظيمات الاجتماعية والمهنية من أجل توفير تعليم له مغزي، ويتطابق مع مواقف الحياة المعاصرة ومع تغيراتها التكنولوجية المتسارعة.
وقد أشارت تقارير دولية( 21) إلي أن كثيراً من المؤسسات التربوية في العالم تفتقر إلي القدرة علي إكساب الشباب المهارات التي تؤهلهم لدخول سوق الإنتاجية،وحتى المؤسسات التدريبية أخفقت في تدريبهم علي المهارات المختلفة للعمل بالمستقبل وبالمقدرة علي استخدام هذه المهارات التدريبية للتأقلم مع الأعمال المستجدة، نظراً لمحدودية مصادر التعلم والتكنولوجيا المختلفة التي تؤهل الشباب لواقع حركة العمالة والعمل في المجتمعات المعاصرة.
ولقد ضعفت مسئوليات المؤسسات التربوية النظامية وعجزت عن تقديم الخدمات التعليمية الفاعلة للمواطنين، وبدأت الآراء تنادي بتحمل كافة التنظيمات الاجتماعية والمهنية في المجتمع المسئولية، خاصة وأن هناك أزمات إنفاق في مجال التعليم. ومن أجل مواجهة هذا الأمر ظهرت دعوات لترشيد الإنفاقات التعليمية، وضرورة وجود شراكة ما بين الحكومات وبقية التنظيمات الاجتماعية والمهنية في مجتمع الأمة مثل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية والكيانات العمالية والقطاعات الخيرية وغيرها من أجل التوصل إلي وضع أقرب إلي العدالة والمساواة بين الدول وأفرادها في استفادتهم من جوانب التربية والتعليم في المجتمع.
وهكذا انتهي العصر الذي كانت فيه القضايا التربوية تخص مؤسسات تربوية نظامية بعينها، وازدادت شراكة التنظيمات الاجتماعية والمهنية في تدعيم هذه القضايا التربوية والتحرك لحل مشكلاتها، ففي المجتمعات الديمقراطية التي تعتمد علي الانتخابات الحرة في الوصول إلي المناصب السياسية تكون الأولية القصوى لجماعات الناخبين ولراغبى الوصول إلي السلطة الاهتمام بالتربية وبالتعليم والإنفاق عليهما وإعادة توزيع الموارد المالية بين المناطق المختلفة في المجتمع لتحقيق العدالة في الإنفاق ورفع أداء الجودة في العملية التعليمية.
وقد أوضح (محمد متولي غنيمة)( 22) بعض الرؤى التي أظهرت ملامح أزمة في تمويل التعليم منها زيادة نصيب الطالب من الإنفاق التعليمي، إلي جانب مشكلة التمويل والإنفاق بالعملة المحلية والعملة الدولية (الدولار) وغياب ملامح الإنفاق الحقيقي في مجال التعليم في أغلب الدول النامية، وندرة برامج التدريب وكلفتها وحساب العائد منها، ونقص إعداد المديرين التربويين الذين يمتلكون الدرايات الكافية في حسابات الكلفة والعائد من هذه البرامج التدريبية، إلي جانب تكثيف العمالة والهدر التربوي (الرسوب والتسرب) وعدم الاستفادة المثلي من القروض والمعونات الخارجية. ويتطلب هذا الأمر تعاون كافة التنظيمات الاجتماعية، فأزمة تمويل التعليم تخص المجتمع وتنظيماته المجتمعية.
وقد ظهرت توجهات في ترشيد الإنفاق في مجالي التربية والتعليم تدور حول احتمالية أن يذهب التعليم إلي السوق، وفي هذا المجال تساءل (Hirtt)( 23) هل سيذهب التعليم إلي السوق: Will Education go to Market تحت ضغط ترشيد الإنفاق؟ ويجيب (هيرت) بأن الوقت قد حان للتعليم خارج المدرسة، ومن سيوفر خدمات تربوية أكثر حداثة وأقل كلفة سيسيطر علي السوق التربوي، وفي مثل هذا الوضع فإن احتكار الصفوة الحاكمة لتحديد أهداف التربية والتعليم والمسئولية عن النفقات ستنحسر، وسوف يتضخم الدور الذي سيقوم به الدارس، وفي مجال ترشيد الإنفاق فسوف يكون هناك أماكن غير المدارس والفصول الدراسية تستطيع توفير المجال للقاء المعلم والدارس، وهناك مصادر أخري غير الكتب الدراسية الرسمية ستوفر الفرص لتوسع قاعدة المعارف والمهارات، ولن تعوق المسافات الجغرافية اللقاءات الذهنية بين المعلم والمتعلم.
وسوف تتزايد دعوات ترشيد الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي والاهتمام بالخدمات التربوية الأساسية في المستقبل القريب، وسوف تتزايد الشراكة بين التنظيمات الاجتماعية والمهنية في تحمل الأعباء في مجال التعليم، فإعداد الطلاب ورعايتهم مسئولية تربوية مشتركة بين الأسرة والمدرسة وكافة كيانات مجتمع الأمة، ولا يمكن تغييب أي من هذه التنظيمات المجتمعية في الشراكة الفعالة في قضايا التربية والتعليم والوصول بالمتعلمين إلي مستوي الجودة. 
ولكن الواقع يشير - كما حددته دراسة (نادية عبد المنعم)( 24) - إلي عزلة المؤسسات التعليمية المصرية في علاقاتها بالتنظيمات المجتمعية الأخرى في سائر أنشطة التعليم والتدريب، سواءً في الصناعة أو في التجارة أو غيرها، وفي هذا الأمر خسارة مجتمعية  لما يتوافر لهذه التنظيمات من خبرات ومعارف ومهارات نحو واقع الحياة والعمل. ومن ثم فإن المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في مجتمع الأمة يجب أن تشارك في إشباع حاجات أفرادها الثقافية والمهنية، وأن تسهم في إكسابهم معارف علمية جديدة وأساليب تكنولوجية متقدمة في الإنتاج.
وفي مواجهة هذه الاحتياجات الثقافية والمهنية لأفراد مجتمع الأمة في مصر وقصور التمويل للتعليم النظامي كان من الضروري البحث عن خارطة طريق توضح إسهامات التنظيمات الاجتماعية والمهنية- مثل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية - في تدعيم مواجهة هذه الاحتياجات وغيرها من القضايا التربوية الملحة، ومن هنا نبع الإحساس بوضع خارطة طريق تعمل علي تفعيل الشراكة بين هذه التنظيمات الاجتماعية والمهنية بصورة تساعد علي مواجهة هذه القضايا التربوية المطروحة، ومن ثم يتكامل عمل هذه التنظيمات المجتمعية- كمؤسسات تربوية غير نظامية- مع عمل المؤسسات التربوية النظامية، كالمدارس والجامعات، في تدعيم هذه القضايا التربوية المطروحة، فلا أحد يستطيع أن ينكر نسب القطاعات البشرية العريضة والتي تبلغ الملايين المنتمية للأحزاب السياسية وللنقابات المهنية وللجمعيات الأهلية المصرية، وما يمكن أن تؤديه هذه القطاعات البشرية العريضة من دعم لقضايا التربية إذا ما توافرت شراكة مجتمعية فاعلة تضم التنظيمات المجتمعية المصرية، ويسود بين أفرادها ثقة متبادلة واحترام الكيانات لبعضها البعض، إلي جانب توافر درجات من الالتزام نحو تدعيم هذه القضايا التربوية.
وتكمن أهمية تفعيل الشراكة المجتمعية في دعم القضايا التربوية المعاصرة، من خلال المنطلقات الفكرية التالية :
 تتكاتف جهود المؤسسات التربوية المختلفة- النظامية منها وغير النظامية- في إعداد الإنسان الواعي بمشكلات مجتمعه، المدرك لظروفها وللمشكلات التي يواجهها، وما يتهدد مجتمعه من أخطار، والقادر علي المساهمة الإيجابية في التغلب علي هذه المشكلات والحد من تلك الأخطار، بل وفي تحسين ظروف بيئته والمحافظة عليها، ومن هذا المنطلق تسهم التنظيمات الاجتماعية المختلفة في مناقشة مشكلات التربية والتعليم المصري، وتطرح الحلول المناسبة وتوجه أفراد المجتمع للمساهمة في حل هذه المشكلات. كما يمكن أن تسهم هذه التنظيمات الاجتماعية في تثقيف أفراد المجتمع في جميع المجالات، وهذه التنظيمات الاجتماعية لا تعمل منعزلة عن بعضها البعض - أو هكذا ينبغي أن يكون - بحيث يكمل بعضها البعض،ويؤثر بعضها في البعض الآخر، أي تكون هذه التنظيمات المهنية في شراكة من أجل الاهتمام بالإنسان: تربيته وتعليمه وتثقيفه.وبناءً عليه فالأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية- كتنظيمات اجتماعية- إضافة إلي النقابات المهنية والعمالية -كتنظيمات مهنية-مطالبة بالإسهام في تنمية الإنسان : ثقافته، ودرجات التزامه إلي أقصي حد ممكن. وتأتي هذه الخارطة لتوضح إسهامات تلك التنظيمات الاجتماعية والمهنية في دعم القضايا التربوية المطروحة للنقاش والبحث، مع ضرورة تحديد جوانب القوة في هذه الإسهامات وتدعيمها وجوانب الضعف ومعالجته.
 أشارت تقارير التنمية البشرية في مصر إلي ظهور النقابات المهنية والعمالية في النظام السياسي والاجتماعي المصري كجماعات ضغط اجتماعي وثقافي في المجتمع المصري، وتمثلت هذه الضغوط في كثافة الاتصالات بالقيادات الحكومية علي أعلي مستوياتها، إلي جانب تنوع هذه القضايا التي تبدي هذه الجماعات مواقفها بخصوصها(25). ويمكن هنا، وفي هذا الكتاب، ومن خلال خارطة الطريق المطروحة فيه  توضيح الإسهامات الضرورية التي ينبغي علي هذه النقابات المهنية والعمالية القيام بها لدعم قضايا التربية في مصر.
 من القضايا المهمة المطروحة علي الساحة الآن قضية تنشيط وتفعيل دور الجمعيات الأهلية في مجالات التنمية بشكل عام، ومجال التعليم بشكل خاص، لأن التطورات التي يشهدها العالم اليوم تتطلب إعادة تنظيم مؤسسات مجتمع الأمة، لأن تتابع المتغيرات وتداخل القضايا وتقليل الفارق الزمني بين مشاكل تطرح نفسها وقرارات تستجيب لها، أصبحت تفرض علينا الآن تنظيماً مؤسسياً كأقدر وأكفأ ما يكون التنظيم المؤسسي(26).
 أتاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر للقطاع الخيري فرص الشراكة في التنمية، فالقطاع الخيري ينظر إليه الآن علي أنه شريك وعلي قدم المساواة في التنمية مع الدولة، الأمر الذي يفرض عليه أعباء أخري في الجانب الاجتماعي كمكمل لدور الدولة في هذا المجال، حيث لا يقل دوره في المجال التعليمي أهمية عن دوره في المجال الاقتصادي، كما أن ساحة مجتمع الأمة في مصر تشهد بزوغ دور النقابات المهنية والعمالية، مما يتطلب منها أن تلعب الدور الفاعل وتسهم في التأثير علي صنع التغير وفي غرس قيم الالتزام وروح العمل الجماعي، وهنا تظهر الحاجة إلي نقاط توازن في إطار شراكة مجتمعية فعالة  ( 27).
 أظهرت نتائج مؤتمر التربية الدولية(28) الذي عقد في (داكار) بالسنغال عام 2000م أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في تدعيم قضايا التعليم، وتوصل المؤتمر إلي تحديد أهم الجهود التعليمية التي يمكن أن تشارك فيها التنظيمات المجتمعية التربوية غير النظامية ومنها تمويل إقامة المدارس، والمشاركة في مشروعات محاربة الأمية في المجتمعات الفقيرة،وتأتي هذه النتائج متناغمة مع تقارير البنك الدولي وتوصياته(29) حول ضرورة تفعيل أدوار التنظيمات المجتمعية في تدعيم الإنفاق علي التعليم، فأي تحسينات في نوعية التعليم لا تتأتي إلا عن طريق إشراف الآباء والجمعيات الأهلية والمجتمعات المحلية في قضايا التعليم، وتأتي من أجل تحقيق مبادئ (التعليم من أجل الجميع) تري منظمة اليونيسيف ضرورة تعبئة مشاعر أفراد المجتمع تجاه القضايا التربوية، ويتفق هذا التوجه مع التوجهات العامة التي تنادي بإعطاء المزيد من السلطة والمسئولية والتصرف في الموارد لوحدات الإدارات اللامركزية مثل وحدات الحي ولجان التنمية القروية تمهيداً لتوجيه هذه الموارد إلي أولئك التلاميذ والعائلات والمدارس التي تحتاج إلي أكبر قدر من المساندة المالية ضماناً لتحقيق أقصي فعالية من التعليم( 30). وتسهم الدراسة الحالية في تنمية المشاركات المجتمعية في قضايا التعليم المطروحة الآن في مصر.
 تؤكد الخبرة الأمريكية- كما يراها (سعيد إسماعيل علي)( 31) - علي المسئولية الاجتماعية لرأس المال الفردي، فالتعليم من وجهة نظر الخبرة الأمريكية جهد خاص يقوم به الأفراد والهيئات والجمعيات الأهلية دون سوء استغلال التعليم كمشروع تجاري، والتشريعات الأمريكية توجه أصحاب الأموال إلي التبرع للمشروعات الخيرية والاجتماعية خاصة في التعليم والصحة، وكل أموال التبرعات لهذه المجالات تسقط من الضرائب، وضريبة الأيلولة في أمريكا تقارب (40%) من جملة الثروة التي يتركها الأغنياء، ولذلك فإنهم يتجهون إلي إنشاء مشروعات ذات نفع عام تحمل أسماءهم وتخلد ذكراهم، ولا يقتصر ذلك علي الأفراد فقط، ولكن المؤسسات والشركات أيضاً. والمجتمع المصري في أمس الحاجة إلي هذه الخبرة العالمية المعاصرة في دعم القضايا التربوية، رغم أن هذه الخبرة قديمة في مصر طوال تاريخها، فالمستقرئ لتاريخ التعليم في مصر يجد أن القاعدة كانت أن يكون التعليم مسئولية أبناء الأمة بالدرجة الأولي، وأن الاستثناء هو أن تكون الدولة هي المسئولة، فمؤسسات التربية والتعليم كانت المسجد والكتاب والمدرسة، وكان منشئو هذه المؤسسات أفراداً، وكان منشئو هذه المؤسسات يخصصون لها دخلاً ثابتاً من المال ينفق عليها عن طريق نظام "الوقف"، ساعد هذا النظام علي دعم التعليم آنذاك( 32). وبناءً عليه يجب إعادة النظر في تفعيل إسهامات الجمعيات الأهلية والتنظيمات غير الحكومية لتصبح مصدراً هاماً من مصادر دعم القضايا التربوية، بحيث تبتعد هذه الجهود الشعبية عن التفكير في المكاسب الربحية، وأن يكون مقصدها هو تقديم خدمات تعليمية ذات جودة من خلال إنشاء المدارس الأهلية الخاصة للبنين والبنات، وهذا ما وضحته المقالة الحالية.
 مراجع المقالة موجودة طرف كاتب هذه المقالة لمن يطلبها .

